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ـــن  رسالـــة مؤرخـــة ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
   الأمين العام 

وفقـا للفقـرة ١٣ مـن المـادة ٤ مـن اتفـاق السـلام المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٠، أحـالت لجنـة تعيـين الحـدود بـــين إريتريــا وإثيوبيــا إلى الأمــين العــام لمنظمــة الوحــدة 
الأفريقيـة والأمـين العـام للأمـم المتحـدة أمريـن صـادرين إلى الطرفـين لنشـــرهما. ويــرد الأمــران 

وخطاب الإحالة، المؤرخ ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، في مرفق هذه الرسالة. 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بعرض هذه المسألة على أعضاء مجلس الأمـن. 

(توقيع) كوفي عنان 
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مرفق 
رسالة مؤرخة ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العـام مـن مسـجل لجنـة 

   الحدود بين إريتريا وإثيوبيا 
تنــص الفقــرة ١٣ مــن المــادة ٤ مــن الاتفــاق الموقَّــع في ١٢ كــانون الأول/ديســـمبر 

٢٠٠٠ بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ودولة إريتريا على ما يلي: 
�لدى التوصل إلى قرار ـائي بخصـوص تعيـين الحـدود، تحيـل اللجنـة قرارهـا 
إلى الطرفين وإلى الأمين العـام لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة والأمـين العـام للأمـم المتحـدة 

لنشره …�. 
وفقـا لنـص وروح الاتفـاق الموقَّـع في ١٢ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، طلــب إليَّ 
رئيـس لجنـة الحـدود أن أحيـل إليكـم وإلى أمـين عـام منظمـة الوحـدة الأفريقيـــة، النــص المرفــق 

للأمرين اللذين أصدرما  اللجنة إلى الطرفين يومي ١٧ و ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
(توقيع) بتي إ. شيفمان 
مسجل لجنة الحدود 
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الضميمة الأولى 
   لجنة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا 

أمر صادر عن اللجنة 
(صدر عملا بالمادة ٢٠ والمادة ٢٧ (١) من النظام الداخلي للجنة) 

   
حيث أنه، 

بموجب رسالة مؤرخـة ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، طلبـت إريتريـا أن ��تصـدر اللجنـة  - ١
أمرا مؤقتا إلى إثيوبيا بالكف فورا عـن توطـين رعاياهـا في الأراضـي الـتي تقـرر بموجـب القـرار 

المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ أا تقع ضمن السيادة الإريترية��. 
المواقع التي أكدت إريتريا أن إثيوبيا توطن رعاياها فيـها لا ترتبـط بالمنطقـة الـتي تطلـق  - ٢
عليها إريتريا اسم ��منطقة بادمي الإريترية�. وأشار المقتطف المرفق مـن بـث إذاعـي إخبـاري 
بلغـة التيغـراي إلى إقامـة مسـتوطنات ��في حـاديش آدي وديمـبي غيدامــو، وهمــا قريتــان بجــوار 
بادمي��، وإلى الترحيب الذي قوبل به المستوطنون من ��سكان بادمي والمناطق المحيطة ا��. 
في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، ردت إثيوبيا علـى رسـالة إريتريـا المؤرخـة ٧ حزيـران/  - ٣
يونيه ٢٠٠٢. وأشار الـرد الإثيـوبي إلى ��أنشـطة إعـادة توطـين في منطقـة بـادمي��. وجـاء في 

الرد أيضا [حذفت الحاشية]: 
��إن البـث الإذاعـي الـذي تشـير إليـه إريتريـا يقـول إن إثيوبيــا تقــوم بتوطــين 
سـكان في المنـاطق المحيطـة ببـادمي، وبخاصـة في قريـتي ديمـــبي غيدامــو وحــاديش آدي. 
وكما يتبين من تعبير ��بادمي�� BADME الوارد في خريطـة الملحقـين الثـاني والثـالث 
مـن رسـالة إريتريـا، فـإن بـادمي تبـــدو كمقاطعــة وكبلــدة أيضــا، وتبــين الخريطــة أن 
مقاطعـة بـادمي تمتـد علـى جـانبي خـط تعيـين الحـدود كمـا هـو مبـــين علــى الخريطــة، 

وبالتالي، لا ينبغي التوقف أمام توطين السكان في المناطق المحيطة ببلدة بادمي.  
�والقريتان المحددتان اللتان تم توطين الناس فيهما، وفقا لنـص البـث الإذاعـي 
الذي قدمته إريتريا، هما ديمـبي غيدامـو وحـاديش آدي. والوصـف المنسـوب إلى ديمـبي 
غيدامو الوارد في خريطة الملحقين الثاني والثالث مــن رسـالة إريتريـا يشـير إلى مقاطعـة 
ديمـبي غيدامـو السـابقة، الـتي تبـين الخريطـة أـا تمتـد علـى جـانبي الخـط الــذي حددتــه 
اللجنة والمبين على الخريطة. ومما يلفت النظر أن رسالة إريتريا تخلـو مـن خريطـة تبـين 
موقع حاديش آدي. غير أن إريتريا قدمت خريطة بينت موقع حــاديش آدي في ملـف 
قضاا أثناء المرافعة الشفوية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وهــذه الخريطـة المرفقـة 
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بالملحق جيم، تبين بصورة واضحة أن قريـة حـاديش آدي تقـع إلى الشـرق مـن الخـط 
الــذي تطــالب بــه إريتريــا، وتقــع في أراض لم تكــن محــل نــــزاع مطلقـــا. وبالتـــالي، 
فـلا أسـاس لادعـاءات إريتريـا أن إثيوبيـا توطـــن ســكانا في منــاطق مــن حــق إريتريــا 
بموجب قرار اللجنة، ناهيك عن أن هذا التوطين هو مخطط للتأثـير علـى عمليـة تعيـين 

الحدود��. 
وأشار الملحقان المرفقان بالرد الإثيوبي علـى التـوالي إلى ��مقاطعـة بـادمي الفرعيـة�� في المنطقـة 
الشــمالية الغربيــة، و��المنطقــة الحدوديــة المتنــازع عليــها قــرب بــادمي��، و��منطقــة بــــادمي 
الفرعية��. وأشار الرد كذلـك إلى ديمـبي غيدامـو باعتبارهـا ��مقاطعـة ديمـبي غيدامـو السـابقة�� 
التي تمتد على جانبي الخط المرسوم في ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، كمـا يشـير إلى حـاديش آدي 

باعتبارها قرية تقع إلى الشرق من الخط الذي تدعيه إريتريا. 
وفي ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، قدمت إريتريا مذكرة لدعم طلبها، لاحظت فيـها أن  - ٤
هناك أماكن عديدة تحمل اسم حاديش آدي في المنطقة المذكورة، وقالت إن إريتريا لا يمكنـها 

أن تحدد بصورة مؤكدة أيها كانت تشير إليه إثيوبيا في بثها الإذاعي. 
وفي ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، قدمت إثيوبيا ��ردا جديدا على طلب إريتريا اتخـاذ إجـراء  - ٥

مؤقت��، وردت به إشارة إلى مكان يسمى ��ديمبي بنغول��. 
وقدم الطرفان على حد سواء خرائط قالا إا تدعم موقف كل منهما.  - ٦

واستندت إريتريا إلى المادة ٢٠ من النظام الداخلي للجنة كمبرر لإصدار اللجنـة أمـرا  - ٧
وقائيا مؤقتا. وأنكرت إثيوبيا إمكان تطبيق تلك المادة. 

وكانت اللجنة، في أمرها التمهيدي المؤرخ ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢، قـد أشـارت إلى أن  - ٨
الفقرة ١ من المادة ٢٧ مـن النظـام الداخلـي تنـص علـى أنـه ��يحـق للجنـة إصـدار أيـة قـرارات 

مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية��. 
وفي نظرها الأول في المسألة، رأت اللجنة أنه ليس بمقدورها في تلـك المرحلـة التوصـل  - ٩
إلى أيـة اسـتنتاجات ائيـة بشـأن الطلـب الإريـتري المـؤرخ ٧ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢ دون أن 

تتوفر لها معلومات إضافية عن الموقع المحدد للمستوطنات التي أشار إليها الطلب. 
وبناء عليه، قررت اللجنة في أمرهــا التمـهيدي المـؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ أن توفـد  - ١٠
فريقا (يشار إليه فيما يلي باسم ��الفريق��) يحدد، من خلال التقصي على الأرض ومن الجـو، 
الموقع المحدد لمختلـف الأمـاكن المذكـورة في المراسـلات الـواردة مـن الطرفـين والمشـار إليـها في 
حيثيات ذلك الأمر، وبقدر الإمكان مدى تحركات السـكان فيـها أو حولهـا منـذ ١٣ نيسـان/ 

أبريل ٢٠٠٢. وهذه المناطق هي: 
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بادمي والمنطقة المحيطة ا (بما فيها ��منطقة بادمي الفرعية�� أو مقاطعة بادمي؛  �
ديمبي غيدامو (بما فيها مقاطعة ديمبي غيدامو)؛  �

حاديش آدي؛  �
ديمبي بنغول.  �

وبعد أن زار الفريق الأماكن المذكورة يومي ١٢ و ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، قـدم إلى  - ١١
ــوز/يوليـه ٢٠٠٢ تقريـرا عـن النتـائج الـتي توصـل إليـها، وأبلغـت اللجنـة هـذه  اللجنة في ١٥ تم

النتائج إلى الطرفين على الفور. 
وتضمنت النتائج التي توصل إليها الفريق ما يلي:  - ١٢

فيما يتعلق ببادمي، لم تكن هناك أية علامات ملحوظة على توطـين سـكان في الآونـة  �
الأخيرة أو أدلة على وجود وحدات إسكان مؤقت مثل الخيام. 

فيما يتعلق بديمبي غيدامو، لم تكن هناك أيـة أدلـة علـى توطـين مدنيـين في القريـة الـتي  �
تحمـل هـذا الاسـم، والـتي كـانت تبـــدو مــهجورة. غــير أنــه في الخرائــط الــتي قدمــها 
الطرفان، يبدو أن ��ديمـبي غيدامـو�� هـو اسـم منطقـة أيضـا، وهـي المنطقـة الـتي وجـد 
الفريـق فيـها أدلـة علـى وجـود مسـتوطنة خيـام حديثـة تـأوي حـوالي ٩٠ شــخصا، في 
مكان يسمى ��ديمبي منغـول��؛ وتوجـد ديمـبي منغـول علـى مسـافة ٠,٤ كيلومـتر إلى 
الغـرب مـن خـط تعيـين الحـدود الـذي حددتـه اللجنـة في ١٣ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢. 
وزعم الشخص الوحيد الذي تمكَّن الفريق من محادثته مـن بـين هـؤلاء الأشـخاص أنـه 
مشرد عاد مؤخرا إلى بيته في ذلك الموقع. وقال إنه تلقى مسـاعدة مـن الحكومـة علـى 
شكل خيام وبذور وأموال. وأثبت التصوير الفوتوغـرافي الجـوي أن التوطـين في ذلـك 

الموقع حدث بعد ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
فيمـا يتعلـق بحـاديش آدي، كـانت هنـاك أدلـة علـى أعمـال توطـــين حديثــة تضمنــت  �
ـــى  وجـود خيـام جديـدة يبـدو أـا تـأوي نحـو ١٠٠ شـخص. وتقـع حـاديش آدي عل
ـــين الحــدود الــذي حددتــه اللجنــة في  مسـافة ٣,٥ كيلومـتر إلى الشـرق مـن خـط تعي

قرارها المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
فيما يتعلق بديمـبي بنغـول، لم يتمكـن الفريـق مـن تحديـد مكـان ـذا الاسـم في الموقـع  �

المبين على الخرائط المقدمة من الطرفين. 
وفي جلسـة اسـتماع عقـدت في لاهـاي يـوم ١٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، تنـاول الطرفـــان  - ١٣
النتائج التي توصل إليها الفريق، وقدما مرافعـات شـفوية بشـأن المسـائل الـتي أثارهـا رد إريتريـا 

المؤرخ ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
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ــان  وخـلال جلسـة الاسـتماع المعقـودة يـوم ١٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، لم يعـترض الطرف - ١٤
على النتائج التي توصل إليها الفريق. 

وفي ختام المرافعات الشفوية، عرض الطرفان البيانات الختامية التالية:  - ١٥
بالنسبة لإريتريا 

أن توقـف إثيوبيـا برنامجـها غـــير القــانوني لنقــل مدنيــين إثيوبيــين إلى  (١��
الأراضي الإريترية وأن تمتثل في سلوكها لقرار تعيين الحدود المؤرخ ١٣ نيســان/أبريـل 

٢٠٠٢؛ 
أن تعتبر كل أعمال منـح الأراضـي الـتي يدعـى أن إثيوبيـا قـامت ـا  (٢�

أثناء احتلالها العسكري للأراضي الإريترية باطلة وعديمة الأثر؛ 
أن تجلــي إثيوبيــا علــى الفــور كــل المســتوطنين الإثيوبيــين الذيـــن تم  (٣�
توطينهم في الأراضي الإريتريـــــة منـذ الإعــــلان عـن قــــرار تعيـين الحــــدود المــــؤرخ 

١٣ نيسان/أبريل ��٢٠٠٢. 
بالنسبة لإثيوبيا 

��أن ترفض اللجنة الطلب الذي تقدمت به إريتريا لاتخاذ تدابير مؤقتة��. 
ـــل علــى حــدوث اســتيطان جديــد في بــادمي وديمــبي  وتـرى اللجنـة أنـه ليـس ثمـة دلي - ١٦
غيدامو. وهناك أدلة على وجود مستوطنين جدد في حاديش آدي، غير أن ذلك الموقـع يوجـد 
داخـل إثيوبيـا. والموقـع الوحيـد في الأراضـــي الإريتريــة الــذي توجــد بــه أدلــة علــى حــدوث 

استيطان حديث هو ديمبي منغول. 
ولم تتلق اللجنة أية أدلـة علـى قيـام إثيوبيـا بمنـح أيـة أراض علـى النحـو المشـار إليـه في  - ١٧

مذكرة إريتريا. 
وترى اللجنة أنـه مـن المناسـب أن تلاحـظ أن قيـام أي مـن الطرفـين أو سماحـه بالقيـام  - ١٨
بأيـة أعمـال تخـل، أو يمكـن أن تخـل، بتنفيـــذ قــرار اللجنــة المــؤرخ ١٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ 
سيكون مسلكا يتنافى مع التزامامـا. وفي رسـالة مؤرخـة ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـة 
إلى كل من الطرفين، ذكَرما اللجنة بالفعل بأن قيام أي منهما أو سماحـه بالقيـام بأيـة أعمـال 
تخل، أو يمكن أن تخل، بتنفيذ قرار اللجنـة المـؤرخ ١٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ سـيكون مسـلكا 
يتنافى مع التزاماما. ويترتب على ذلك أنـه ينبغـي علـى الطرفـين علـى حـد سـواء أن يسـاعدا 
اللجنة في إنجاز مهمتها، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل يعرقـل أو يعطـل عمليـة تعيـين الحـدود 
بطريقة تتعارض مع حقوق الطرف الآخر. وكــانت اللجنـة تـدرك أيضـا الواجـب الواقـع علـى 
الطرفين بعدم القيام بأي عمل يفاقم التراع. فيتعين على الطرفـين علـى حـد سـواء عـدم القيـام 
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بأي عمل يعرقل أو يعطل عملية تعيين الحدود بطريقة تتعـارض مـع حقـوق الطـرف الآخـر أو 
يفاقم التراع بأي صورة أخرى. 

وبناء عليه، فإن اللجنة، 
إذ تمارس الصلاحيات المخولة لها بموجب المادتين ٢٠ و ٢٧ من نظامها الداخلي، 

تقرر 
رفـض الطلـب الـذي تقدمـت بـه إريتريـا لفـرض تدابـير مؤقتـة بموجـب المـادة ٢٠ مــن  ألف -

النظام الداخلي؛ 
أن أي توطـين للرعايـا الإثيوبيـين برعايـة الحكومـة الإثيوبيـة في ديمـبي منغـول بعـد يــوم  باء -

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ما كان ينبغي أن يحدث؛ 
يتعين على إثيوبيا:  جيم -

مـن الآن فصـاعدا أن ترتـب لعـودة الأشـخاص الموجوديـن في ديمـــبي منغــول،  �١�
الذين ذهبوا إلى هناك من إثيوبيـا ضمـن برنـامج إعـادة التوطـين الإثيـوبي منـذ 

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢؛ 
تبلـغ اللجنـة بتنفيـذ الفقـرة الفرعيـة ��١ أعـــلاه في موعــد غايتــه ٣٠ أيلــول/  �٢�

سبتمبر ٢٠٠٢. 
يضمن كل من الطرفين عــدم القيـام بأيـة أعمـال جديـدة لإعـادة توطـين السـكان عـبر  دال -

خط تعيين الحدود الذي حددته اللجنة في ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
 

لاهاي، ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
 

موقَّع من قبل اللجنة: 
   

(توقيع) البروفيسير السير إليهو لاوترباخت، رئيس اللجنة 
(توقيع) البروفيسير و. مايكل ريزمان  (توقيع) الأمير بولا أديسومبو أجيبولا

(توقيع) السير أرثر واطس  (توقيع) القاضي ستيفن م. شويبل
(توقيع) بتي إ. شيفمان، المُسجل  (توقيع) الدكتور هيروشي موراكامي، السكرتير
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الضميمة الثانية 
   لجنة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا 

   أمر صادر عملا بالمادة ٢٧ (١) من النظام الداخلي للجنة 
حيث، 

أن اللجنـة اعتمـدت في ١٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ القـرار المتعلـق بتعيـين الحـــدود بــين 
جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية ودولة إريتريا؛ 

أن الحدود التي رسمتها اللجنة على ذلك النحو يجب تعيينها، ولذلك اعتمـدت اللجنـة 
في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ توجيهات معينة بشأن تعيين الحدود؛ 

أن من الملح إنجاز عملية تعيين الحدود على جناح السرعة؛ 
تقـرر اللجنـة الآن، إذ تمـارس الصلاحيـات المخولـة لهـــا بموجــب المــادة ٢٧ (١) مــن 

نظامها الداخلي، أن تصدر الأمر التالي: 
ينشأ مكتب ميداني في أديغرات.  - ١

يبدأ العمل في أديغـرات، لبنـاء أمـاكن العمـل وتجـهيزها بـالمعدات مـن أجـل اسـتخدام  - ٢
المكتب الميداني، في أقرب وقت ممكن بحيث يبدأ المكتب عمله في موعد لا يتجـاوز ٣١ تمـوز/ 

يوليه ٢٠٠٢. 
يشرف كبير المساحين أو مساعد كبير المساحين على إنشاء المكتب الميداني.  - ٣

يكفل كبير المساحين تزويد المكتـب الميـداني بـالموظفين بحيـث يتسـنى لـه القيـام بمهامـه  - ٤
علـى النحـو الـذي يـراه ملائمـا، وهـو مـا يشـمل في المقـام الأول اسـتئناف عمليـة مسـح نقــاط 

المراقبة الأرضية ووضع ومسح علامات الإسناد الثانوية. 
يتعاون الطرفان على الفور مع اللجنة وممثليها في جميع جوانب عمليـة تعيـين الحـدود،  - ٥
ووصولا إلى هذه الغايـة، يقدمـان كـل المسـاعدة اللازمـة للجنـة وممثليـها. ويمتنـع الطرفـان عـن 

ـــذ اتفــاق   عرقلـة أو تعطيـل اللجنـة أو ممثليـها بـأي شـكل مـن الأشـكال في إنجـاز مهامـهم لتنفي
 
 



02-503239

S/2002/853

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وفي تنفيذ القرار المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وتوجيـهات 
تعيين الحدود. 

   
وقَّعه في لاهاي، ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢: 

   
(توقيع) البروفيسير السير إليهو لاوترباخت، رئيس اللجنة 

(توقيع) البروفيسير و. مايكل ريزمان  (توقيع) الأمير بولا أديسومبو أجيبولا
(توقيع) السير أرثر واطس  (توقيع) القاضي ستيفن م. شويبل

(توقيع) بتي إ. شيفمان، المُسجل  (توقيع) الدكتور هيروشي موراكامي، السكرتير
 


